
ية تركيا في  عام: من الوصاية العسكر
إلى الحكم الديمقراطي

, كتوبر كتبه مراد أصلان |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بعد محاولة الانقلاب في  تموز/ يوليو، أصبح من الواضح أن الشعب التركي لن يعود إلى الانقلابات
ية. العسكرية والوصاية، ولن يقبل بشكل خاص وصاية خارجية تُسيطر عليها هياكل الدولة المواز

الديمقراطية تعني أن يشارك المجتمع في إدارة الآلية الحكومية من خلال ممثليه، ومن هذا المنظور،
تتجلى الديمقراطية من خلال فصل السلطات، إن صلاحيات ومسؤوليات مكونات الدولة، والتي
تتلخــص في الســلطات التنفيذيــة والتشريعيــة والقضائيــة، تحقــق انســجام الدولــة في إطــار الدســتور
والقوانين، مما يضمن توازن الدولة من جهة وين نظام رقابة مستقل من جهة أخرى. بمجرد أن
ية، يعمــل تتجلــى الســلطة الــتي يمنحهــا النــاخبون في صــناديق الاقــتراع علــى هياكــل الدولــة الدســتور

النظام الحكومي بشكل تلقائي.
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اضطرابات الديمقراطية في تركيا
ــات ــا، إذ تظــل اضطراب ــة عــن مسارهــا بصــفة عامــة ليــس أمــرًا لم تألفــه تركي إن انحــراف الديمقراطي
الديمقراطية التي حدثت بعد الانقلابات العسكرية في الحياة السياسية التركية في ذاكرتنا كملاحظة
تاريخية، ومع ذلك، فإن نتائج هذه العمليات والتداخلات الداخلية والخارجية التي تكررت في شكل
إرهـاب وانقلابـات عسـكرية خلال فـترة الحـرب البـاردة والـتي ضربـت إرادة الشعـب (داخليـا وخارجيـا)
تستحق دراسة دقيقة من الناحية السياسية والنفسية، وفي نهاية المطاف، فقد كانت الوصاية جزءًا

من تلك العمليات.

ية التركية؛ عند دراسة الاضطرابات الديمقراطية في تركيا، يجب أولاً أن ننظر إلى الفترة الأولى للجمهور
ية الجندي أن حيث تعتقد بعض وجهات النظر التي تدرس الشخصية العسكرية لمؤسسي الجمهور
ية، وعندما يكون هناك انحراف عن “الطبيعي”، الجندي مسؤول عن الحفاظ على قيم الجمهور
فإن تدخل الجيش حسب أصحاب وجهة النظر هذه يعتبر “طبيعيا”، ومع ذلك، بعد انتقال الحياة
ــات في العلاقــة بين الجيــش ــد في التقلب السياســية إلى النظــام الحــزبي المتعــدد، يمكــن مشاهــدة تزاي
يــق أمــام والســياسة، ففــي فمهــد النهــج المــوجه نحــو “تــأمين الدولــة” في حقبــة الحــرب البــاردة الطر

كبر في السياسة. المؤسسة العسكرية للمشاركة بشكل أ

فعلى سبيل المثال، أصبحت المنافسة الأيديولوجية في النظام الدولي ثنائي القطب والصراع السياسي
علــى “الســلطة” في تركيــا مثــيرة للاهتمــام مــع الانقلاب العســكري عــام ، إن انقلاب «الضبــاط
، الأحرار» الذي حدث في الشرق الأوسط في تلك الفترة، وخاصة في مصر، يشبه عقيدة ثورة
ولديهم أوجه مشتركة مع اللجنة الوحدة الوطنية التي أسسها الضباط الشباب، مثل “تعيين رئيس

ية والانقسامات التي حدثت بينهم بعد ذلك. الأركان” رئيسًا للجمهور

بعد محاولة انقلاب الفاشلة في  تموز/يوليو، أصبح من الواضح أن الشعب
التركي لن يعود إلى فترة الانقلاب العسكري والوصاية

إن عقلية تلك الفترة التي اعتبرت نفسها “ممثلة الشعب” وشككت في كفاءة النخبة الحاكمة خلال
ثورة  أيار/مايو   تعد مثيرة للاهتمام، ففي واقع الأمر، ووفقًا لهذا الرأي، فإن قدرة المدنيين
علــى حكــم الدولــة يُنظــر إليهــا بعين الشــك، وقضيــة العقيــد طلعــت آيــدمير، الــتي تزامنــت مــع الفــترة
نفسها، لها جانب نموذجي من حيث انقسام العقلية الانقلابية على نفسها، فبعد هذه الأحداث
“المشهــورة” والــتي كــادت أن تُنسى، أصــبح انقلاب  ذا طــابع يجعــل التــدخلات العســكرية أمــرًا

تقليديًا.

ومن ناحية أخرى، يشير التدخل العسكري في  أيلول/سبتمبر  إلى مهمة حماية البلاد ضد
“القوى الداخلية والخارجية” من خلال التركيز على الإرها، إن اختيار تركيا لحزب الوطن الأم بدلاً من



الحزب السياسي الذي أشار إليه مجلس الأمن القومي في الانتخابات العامة التي جرت في  تشرين
يبـة تسـلط الضـوء الثـاني/نوفمبر ، أدى إلى نتيجـة مثـيرة للاهتمـام؛ حيـث أظهـر ذلـك نتيجـة غر
 علـــى الفجـــوة بين الســـيادة الشعبيـــة والوصايـــة العســـكرية والنخبـــة الـــتي تحكـــم الســـلطة في

أيلول/سبتمبر.

بعــد انقلاب  أيلول/ســبتمبر، تعرفــت تركيــا علــى أنــواع جديــدة مــن الوصايــة. فقــد أدى التــدخل
يــة بـــ”انقلاب مــا بعــد الحداثــة” في  شبــاط/فبراير إلى الإطاحــة بحكومــة المعــروف في تــاريخ الجمهور
تلك الفترة عن السلطة بقرار وقعه رئيس الوزراء ونائبه في المجلس الأمن الوطني، ومن ناحية أخرى،
يــل  بشــأن قــامت هيئــة الأركــان بنــشر إعلان يُعــرف بـــ “المــذكرة الإلكترونيــة” في  نيسان/أبر
الانتخابـات الرئاسـية، والـذي وضـع إطـارًا لمـؤهلات مرشحـي الرئاسـة، وهكـذا تغـيرّت وتوسـعت آفـاق
الوصاية العسكرية التي أسس لها الانقلاب في  أيلول/سبتمبر، لتتضمن أيضًا تحديد التهديدات

الإرهابية و”المدمرة والانفصالية والمتطرفة” بأبعاد سياسية جديدة.

ية نفسية الوصاية العسكر
عند دراسة هذه العملية برمتها، يصبح فهم نفسية السياسة التي ورثتها تركيا من فترات “التطبيع”
مع  فترات الوصاية العسكرية التي خلقتها الانقلابات أمرًا هامًا، وهكذا، قد يكون من الأسهل فهم
نطاق واستدامة “الوصاية العسكرية”، ومن الملفت للنظر أن بعض الأشخاص أو المؤسسات المدنية

في تلك الفترة كانوا يعولون أيضًا على الوصاية العسكرية.

على الرغم من تعارض توقعات القطاع المدني للوصاية مع تقاليد الديمقراطية، فإن الظروف المناسبة
والطموحات السياسية جعلت من ذلك شيئًا ممكنًا، وبعد التدخلات التي الجيش “تقليدية”، برزت
بالفعــل حالــة مــن ثنائيــة القطــب، الأول كــان هنــاك تصــور سائــد في أذهــان المســؤولين المــدنيين بــأن
الجيـش يمكنـه تشكيـل جميـع جـوانب الدولـة، بمـا في ذلـك السـياسة، وفي هـذا السـياق، لم يكـن مـن
كيــد علــى احــترام الجيــش في المجتمــع وقدســيته في أذهــان المــواطنين، فيمــا تبــنى مســؤولو الممكــن التأ
الدولة «التوقعيون» الاتجاه نحو تخمين «نوايا» الجيش وتحقيقها على شكل مطالب “غير قابلة
للتفاوض”، بعد هذا النهج الذي اعتمده الجهاز الحكومي بناءً على فهم “ماذا يقول الجيش؟” في
الســلطة التنفيذيــة والتشريعيــة والقضائيــة، تــم قبــول الوصايــة العســكرية طوعًــا مــن  المســؤولين

المدنيين.



حاملة الطائرات المسيرة المحلية “TCG Anadolu”، تعبر مع أسطور سفن حربية مضيق البوسفور، بمناسبة ذكرى
ية. (Ali Atmaca – وكالة الأناضول) المئوية الأولى لتأسيس الجمهور

أمـا القطـب الثـاني، فكـان في أذهـان العسـكريين أنفسـهم؛ حيـث بـدأ الجنـود في التفكـير والتصرف بمـا
يتجـاوز واجبـه، مـن خلال وضـع كفـاءته قبـل كفـاءة السياسـيين في شـؤون الدولـة، وتـم التخلـي عـن
مبــادئ فصــل الســلطات وآليــات الرقابــة الــتي تعتمــد علــى تفضيلات الشعــب في الديمقراطيــة، كــان
الجيش يعبر بوضوح عن آرائه في المجال السياسي ضمن إطار “ضبط الأمور”، وتم ربط طريقة التفكير
العسكري الذي يعتبر نفسه “السلطة النهائية” بمجلس الأمن الوطني والمجلس العسكري الأعلى
ية، ونتيجــة لهــذا النهــج، لم يكــن بإمكــان الديمقراطيــة أن تتجلــى بوصــفها هيئــات ذات مكانــة دســتور
بشكل كامل، وكانت النتيجة الأخرى هي تحول اهتمام العسكريين من أداء واجباتهم العسكرية إلى

التوجه نحو التطورات العالمية والإقليمية والوطنية بدلاً من تحقيق متطلبات المهنة العسكرية.

 تموز/يوليو
وتعــد محاولــة الانقلاب الــتي ركــزت علــى الشرطــة والقضــاء، والــتي بــدأها تنظيــم فتــح الله الإرهــابي
المتطــرف مــن خلال اخــتراق جميــع مؤســسات الدولــة اعتبــارًا مــن نهايــة عــام ، حادثــة مثــيرة
للاهتمام؛ حيث حاول هذا الهيكل، الذي عارضته الوصاية العسكرية طوال تاريخه باعتباره عنصرا
“رجعيا”، الاستيلاء على إدارة البلاد من خلال وصاية الشرطة والقضاء، وعندما فشل، تمت محاولة
الانقلاب الغادرة التي جرت في  تموز/يوليو، بعبارة أخرى، فقد رأينا كيف تمسكت منظمة إرهابية

يبًا. متطرفة بعادة الانقلاب العسكري التي “تم وضعها على الرف ونسيت” تقر



وبعد محاولة انقلاب الفاشلة في  تموز/يوليو، أصبح من الواضح أن الشعب التركي لن يعود إلى
فـترة الانقلاب العسـكري والوصايـة، ولـن يقبـل بشكـل خـاص وصايـة تسـيطر عليهـا مـن الخـا بنيـة
يـــة، فعنـــدما خـــ الشعـــب إلى الشـــوا وفشلـــت المحاولـــة الانقلابيـــة، ســـجل أن “إرادة دولـــة مواز
الشعــب” لــن تقبــل بالهيمنــة وأن عصر الانقلابــات انتهــى. بمعــنى آخــر، رفــض شعــب تركيــا الحديثــة

ية. الوصاية العسكرية الوصاية العسكرية التي تخضع للعقل الخارجي وبنية الدولة المواز

ية الـتي تـم إجراؤهـا بعـد محاولـة انقلاب  تموز/يوليـو، أصـبح الفهـم بـأن ومـع التعـديلات الدسـتور
ــواردة مــن الشعــب، لا يمكــن أن يحــددها إلا الدســتور ــاء ممارســة الســلطة ال الإرادة السياســية، أثن
كيـد علـى أن هـذا الوضـع يخضـع والقـوانين تحـت إشراف الجمعيـة الوطنيـة الكـبرى التركيـة، وتـم التأ
للرقابــة القضائيــة، وبمــا أن إرادة الشعــب انعكســت في صــناديق الاقــتراع بنســبة . بالمائــة في
يــد أن تكــون إرادتــه هــي “الــوصي” الوحيــد، وليــس أي وصايــة الانتخابــات الأخــيرة، فــإن الشعــب ير
سياسية أو عسكرية، وأخيرًا، في الفترة المقبلة، التي أعُلنت باسم “قرن تركيا”، ينشغل الجيش بما

“يجب”، أي بـ “واجبه” الذي يحدده القانون، وهذا الواجب هو “الدفاع عن الوطن”.

وفي الختــام، فــإن المعيــار الأبــرز لأن تكــون “ديمقراطيًــا” في كافــة المجتمعــات المعــاصرة يتــم التعــبير عنــه
بالرقابــة الديمقراطيــة والإدارة المدنيــة، ولذلــك، فمــن الحقــائق الــتي لا غــنى عنهــا أن الســلطة في تركيــا
تُستمد من الشعب وتمثل إرادته، بغض النظر عن الاتجاه السياسي أو الإدارة الموجودة في السلطة،
ولا ينبغي أن نتوقع أن يتم القرن التركي إلا من خلال هذا “الوضع الطبيعي”، وفي هذه الأيام التي
تجري فيها مناقشة دستور جديد، ينبغي استخلاص الدروس من واقع وصاية الماضي، ويجب دراسة

الاضطرابات في الديمقراطية وتقديم “الديمقراطية الكاملة” للمواطنين.

المصدر: مركز الأبحاث التركي
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